
هــــل يتعــــارض القضــــاء العشــــائري مــــع
القضاء النظامي الفلسطيني؟

, أبريل  | كتبه فارس أبو شيحة

يُعد القضاء العشائري في فلسطين قديم منذ بدايات نشأة القبائل البدوية قبل ظهور الإسلام وله
أسـاس متين وقـوي حـتى اليـوم، ويقـوم القضـاء العـرفي علـى تـوفير درجـة عاليـة مـن الحمايـة والأمـن
للمتخاصمين بوجود كفلاء العشائر، حيث يستطيع المتخاصم أن يختار قاضيه بنفسه، والقدرة على
سرعة الحل في القضايا توفيرًا للوقت والجهد، بعيدًا عن سيطرة السلطة أو النظام الحاكم في حل

النزاعات والقضايا الشائكة بين الناس داخل المجتمع.

قال مختار عشيرة السواركة الأستاذ مازن أبو شيحة، إن القضاء العرفي تم تداوله ونقله عن طريق
العقـل والنقـل واحتكـاك الابـن بالجـد أي بالوراثـة عـن الآبـاء والأجـداد علـى عكـس القـانون الـوضعي

المدون في فترة الحكم الفرنسي والبريطاني.

وأوضح أبو شيحة، بأن الحكم على القضية العالقة بين الناس لا تتم إلا بعد سماع جميع الأطراف
المعنية أو المتخاصمة وفهم طبيعة المشكلة لتقريب وجهات النظر، والحكم بالعدل فيما بين الناس

بحيث لا يظلم أحد من كلا الطرفين.

وأردف أبو شيحة، أن القضاء العشائري يتعارض مع القضاء النظامي كليًا، فنتيجة النقص والخلل
في عمــل القضــاء الرســمي أو عجــز القــانون عــن حــل بعــض النزاعــات، يلجــأ العديــد مــن المــواطنين إلى
تحقيــق الصــلح وحــل النزاعــات بين العــائلات والأفــراد داخــل المجتمــع الفلســطيني إلى المخــاتير ورجــال
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الإصلاح، مبينًا سرعة بتهِ – القضاء العرفي – في قضايا الدماء والقتل والمشاكل الاجتماعية والوصول
كثر من مرة وقد تصل  للطرفين على عكس القضاء الرسمي الذي يتسم بالتأجيل أ

ٍ
فيها لحل مرض

إلى سنوات طويلة في المحاكم الفلسطينية.

الكفاءة والخبرة

يــادة الناشــط في لجــان الإصلاح في منطقــة الرمــال غــرب مدينــة غــزة، وفي ذات الســياق، قــال رفيــق ز
ــائه ــربى عليهــا مــن آب ــد ت ــه عــادات وتقالي إن”المجتمــع الفلســطيني بطــبيعته هــو مجتمــع عشــائري ل

وأجداده، فأصبح العرف العشائري منتشرًا داخل المجتمع ويلبي حاجاتهم وطموحهم”.

يادة، أن المتخاصمين في نهاية المطاف يخرجون ونفوسهم راضية ومطمئنة وتعود المودة والمحبة وبينّ ز
بينهــم، وأن الحكــم الــذي يصــدرهُ قــاضي العشــائر يتفــق مــع أحكــام الشريعــة ولا يقــوم بــالضرر علــى
القضــاء الفلســطيني بــل يساعــد في حــل النزاعــات بين المتخاصــمين، وأن رجــال الإصلاح ومــن خلال
حرصــهم الــدائم علــى تطويــق المشــاجرات ومنــع إراقــة الــدماء والتعامــل مــع النــاس بــالحلول الوديــة

والمواطنين، والتراضي بين أبنائهم، ساهموا بشكل كبير في استتباب الحالة الأمنية بالقطاع.

يـادة، علـى أن قُضـاة العشـائر هـم أصـحاب كفـاءات وخـبرات ويمتلكـون القـدرة علـى الإقنـاع وشـدد ز
وأخلاقهم حميدة ويتمتعون بالثقة من قِبل المواطنين.

القضايا الشائكة

يــادة، أن القضــاء العشــائري ليــس بــديلاً عــن القضــاء النظــامي، بــل هــو يقــوم بــدور المكمــل وينــوه ز
والمساند حتى نسعى إلى بناء مجتمع مسلم متكامل الأطراف يحكمه القانون .

يادة، أن مراكز الشرطة تعجز عن حل العديد من القضايا الشائكة والمعقدة، وتقوم بتحويلها وأشار ز
إلى القضاء العشائري ونحن نقوم بدورنا بحل تلك القضايا من جذورها على قاعدة الصلح العرفي
داخل المجتمع، فالمواطن يقوم بتحويل القضية من النظامي إلى العشائري وفي بعض الأحيان يُحول

القضاء النظامي بعض القضايا إلى الصلح العشائري.

القضاء العشائري متوارث

من جانبه قال المحامي الشرعي والنظامي شريف أبو سعدة “إن القضاء العشائري لا يمكن أن يكون
بديلاً عن النظامي لأن القضاء العشائري في فلسطين متوارث جيلاً بعد جيل، والسر وراء ازدهاره ما
مرت به فلسطين من تقلبات سياسية واجتماعية، والتي جعلت منه حاضرًا بقوة وقادرًا في كثير من
الأحيان على حل منازعات كثيرة، ولكن أحكامه تحتاج إلى الصيغة التنفيذية عبر القضاء النظامي إذا

ما رفض المحكوم عليه الخضوع طوعًا للالتزامات المترتبة على الحكم”.

وأضــاف أبــو ســعدة، أن مــا يــدفع المــواطنين للذهــاب إلى القضــاء العشــائري عــدم كفــاءة العديــد مــن
القُضاة نتيجة قلة الخبرة التي تنقص البعض وعدم قدرة المواطن على تحمل التكاليف الباهظة التي



تُدفع للمحامين والمحاكم طوال مدة التقاضي التي تستمر لسنوات عدة، ونوه أن التحزب السياسي
يجعل البعض يرفض اللجوء إلى القضاء الرسمي لانتماء القضاء للحزب المنافس.

أساس العدالة

ويتابع أبو سعدة قائلاً: إن “القضاء النظامي أساس العدالة ولا يمكن أن يقوم على اقتناص الفرص
أو كسب الوقت أو الاعتماد على شخص محدد في إصدر الحكم والعمل على اتباع الطريق الأسهل
لحــل المشكلات”، وأشــار إلى أن “المشاكــل الــتي يثيرهــا القضــاء العشــائري وعــدم اتســاقه مــع مبــادئ
العدالة وحقوق الإنسان تقتضي تجريدهِ ليكون داعمًا ومتكاملاً مع منظومة العدالة الرسمية بدلاً

من أن يكون محبطًا لها رغم أنه مطلب لنا باعتباره أحد الوسائل البديلة لحل بعض النزاعات”.

يذكر أن العديد من المواطنين الغزيين يلجأون إلى القضاء العشائري بديلاً عن القضاء الفلسطيني،
من أجل حل الخلافات والمشاكل العائلية بين الناس بطريقة ودية داخل المجتمع.
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